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تحـلـيـل مـقـارن للأنماط الـمكانيـة 

لأداء و محـددات عـمـل

مـديـريـات شـرطـة مـحـافـظـات الـقـطــر

1 - الـمـقــدمـــة ،


تمارس مديرية الشرطة العامة تقليدا مهنيا رائعا ، ألا هو تقييم سنوي لأداء المديريات التابعة لها ، متبعة أسلوبا علميا في تحديد و تحليل مؤشرات تقيس الأداء و متغيرات تقيس محددات العمل ، لتخرج بتقييم موضوعي يميز بين المديريات على أساس ظروف عمل كل منها  ،  وبذلك تعطي كل حقه . وفي عملية التحليل أعتمدت طريقة تعيير Standarization قيم المتغيرات للمقارنة بين المديريات على أساس المعدل ، وهذه مقارنة علمية لوجود مسطرة  تقيس موقع كل مديرية بين أداء مجموع المديريات .


هدف هذا البحث اعتماد أكثر من طريقة احصائية لتحليل الأنماط المكانية التي تشكلها المؤشرات و المتغيرات التي اعتمدتها مديرية الشرطة العامة في التقييم ، وليس هذا ترف فكري ، بل القصد منه الاجابة عن مجموعة من التساؤلات العلمية ، مثل :- 

( 1 ) هل تمثل نسبة المسجل من الجرائم في العام الحالي الى المسجل في العام السابق مؤشرا يعتد به لقياس أداء المديرية ؟

( 2 ) أي من والمتغيرات يعكس التباين الحقيقي في أداء المديريات أكثر من غيره ؟

( 3 ) هل تشكل مجموعة المؤشرات بعدا Dimension مستقلآ عند التحليل الاحصائي متعدد المتغيرات ؟ كذا الحال مع محددات العمل ؟

( 4 ) هل تقيس مجموعة المؤشرات و المتغيرات قيد التحليل الأداء بصورة ناجزة ؟ أم أن هناك مؤشرات و متغيبرات أخرى لم تؤخذ بالحسبان ؟

( 5 ) الى أية درجة سـتختلف النتائج عند معالجة البيانات ذاتها بأكثر من طريقة أحصائية ؟

( 6 ) أي الطرائق الاحصائية أكثر دقة في قياس التباين في الأداء ؟

2 – مـتغـيرات الآداء و محـددات العـمـل ،


للاجابة عن هذه التساؤلات أعيد تحليل مؤشرات الاداء و محددات العمل باعتماد ثلاثة طرائق احصائية أخرى ، اضافة الى طريقة الدرجة المعيارية المستخدمة أصلآ . وقبيل ذكر الطرائق من الضروري التذكير بالمؤشرات و المتغيرات قيد التحليل ، والتنويه بان مصطلح المتغيرات سيعتمد ليشمل الاثنين .


تكونت مؤشرات قياس أداء مديريات شرطة محافظات القطر من :-

1) نسبة المكتشف الى المسجل من الجرائم للعام نفسه ،

2)  نسبة المكتشف من الجرائم المهمة الى المسجل منها خلال العام نفسه ،

3)  نسبة المكتشف من الجرائم الى عدد العجلات التابعة الى المديرية ،

4)  النسبة المئوية لتنفيذ أوامر القبض الصادرة ،   و

5)  نسبة المسجل من الجرائم في العام الحالي الى المسجل في العام السابق .

وضمت محددات عمل المديريات كلآ من المتغيرات الآتية  :- 

1) نسبة الجريمة المسجلة في المديرية الى عدد سكان منطقة عملها ،

2)  نسبة الضباط الى منتسبي المديرية من شرطة و مراتب ،

3)  نسبة الجريمة المسجلة في المديرية الى عدد الضباط فيها ،

4)  نسبة ملاك المديرية (ضباط و شرطة و مراتب) الى عدد سكان منطقة عملها ،

5)  نسبة الجريمة المسجلة الى ملاك المديرية  (ضباط و شرطة و مراتب) ،  و

6)  نسبة السكان الى مساحة منطقة عمل المديرية (الكثافة العامة) .


يوضح الجدول رقم (1) أن اعلى تباين كان في الكثافة العامة للسكان ، وأقل تباين بين المديريات قد كان في نسبة المكتشف من الجرائم المسجلة (210.226% و 6.290% على التوالي) . وان التباين بين نسب مؤشرات الاداء كان قليلآ ، ازداد سعة في محددات العمل . أي ، ان مؤشرات الأداء لوحدها لا تعكس التباين الحقيقي بين مديريات الشرطة ، وان اعادة النظر فيها و تدقيق مصداقيتها أمر لا مناص منه .

جـدول رقـم ( 1 )

الاحصاءات الوصفية لـمتغيرات أداء و مـحددات عمل مديريات شرطة الـمحافظات عام 1999
المتغير     \ القيمة
    الدنيا             العليا
المعدل
الانحراف المعياري
معامل التباين

جريمة \ شرطي
0.755
10.585
3.1023
2.4575
79.215

مكتشف \ عجلة
30.890
336.880
81.8138
61.1293
99.162

جريمة \ نسمة
166.000
727.000
405.2500
172.5868
42.587

ضابط \ منتسب
5.898
64.068
19.0069
15.3647
80.837

جريمة \ ضابط
7.766
47.980
20.9783
10.8853
51.888

شرطي \ نسمة
6.440
29.331
16.4560
6.1113
37.137

مكتشف \ مسجل
75.050
98.720
90.4000
5.6888
6.290

مهم مكتشف \ مسجل
48.650
92.490
76.0619
12.0035
15.892

تنفيذ اوامر القبض
15.780
96.520
57.9775
26.1653
45.130

الكثافة السكانية


234.436
471.746
201.226

نسبة 99 \ 1998
0.5850
1.6280
1.0372
0.3076
29.654

3 – الطريقةألاولى : الـدرجـات المـعـياريـة ،


أعتمدت مديرية الشرطة العامة في تحليل المتغيرات طريقة الدرجات المعيارية Z-Score التي تحدد موقع كل مديرية من معدل المديريات جميعها في ذلك المتغير .  وتقاس المسافة الفاصلة بين المعدل و تسجيل المديرية بقيمة الانحراف المعياري لقيم المتغيرعن معدلها ، التي تتراوح عادة بين (+3) و (-3) ، ويمثل (الصفر) المعدل وبهذا تكون القيم الموجبة أعلى من المعدل ، والقيم السالبة دونه .  و بجمع الدرجات المعيارية لمتغيرات الأداء يتحدد معدل موقع المديرية في الاداء ، كذا الحال مع محددات العمل ، و بجمع مجموع الدرجات المعيارية للاثنين (الأداء و المحددات) يتعين موقع المديرية من اجمالي المتغيرات قيد الدرس ، أي تقيمها النهائي . لا تشترط هذه الطريقة وجود علاقة بين المتغيرات او استقلاليتها عن بعضها ، وذلك لأنها عملية حساب لمعدل المواقع التي احتلتها المديرية في مجموعة المتغيرات  .  


في هذا التحليل سوف لا تعتمد مراتب المديريات في درجات الأداء ، بل تصنف المديريات الى مجاميع حسب مقياس موحد للدرجات (قدر الامكان) يمتد بين (+3) و (-3)    كي تكون المقارنة سهلة و معيارية في الوقت نفسه . و للتوضيح فأن مصطلح النمط المكاني

Spatial Pattern  يختلف في معناه عن التوزيع الجغرافي Geographical Distribution . يدل الأخير على حالة مفردة غير متكررة زمنيا او مكانيا ، بينما يشير المصطلح الأول الى تكرار زمني (استمرارية التوزيع لمدة من الزمن)  أو مكاني (اشتراك أكثر من متغير في التوزيع في زمن محدد) .

تعرض الخارطة رقم (1) النمط المكاني لمؤشرات اداء مديريات الشرطة عام 1999 محسوبة بالدرجة المعيارية ، كذلك يفعل الجدول رقم (2) . يمثل التضليل العمودي في الخارطة الدرجات الموجبة ، اما التخطيط الأفقي فللدرجات التي في السالب (دون المعدل) . وتتباين كثافة التضليل بتباين درجة الأداء . فمديريات شرطة الكرخ و صلاح الدين و كربلاء قد سجلت درجات تفوق المعدل (+3) (في أعلى درجات الأداء) ، و خلت الفئة (+2) من أي تسجيل ، و ضمت الفئة (+1) مديريتي شرطة بابل و البصره ، وفي أقرب الدرجات الموجبة الى المعدل (+0) جاءت مديريتي الانبار و المثنى . بعبارة أخرى ، سجلت سبع مديريات مجموعا موجبا في درجات الاداء (المتغيرات الخمس الأولى) . وكان دون المعدل مباشرة (-0)  أداء مديريات شرطة بغداد – الكرخ ، التأميم ، ديالى ، واسط و النجف . و برزت ميسان في الفئة (-1) لوحدها ، كذا فعلت مديرية شرطة القادسية في الفئة (-2) ، وجاءت مديريتي شرطة محافظتي نينوى و ذي قار في أقل درجات الاداء (-3) .
تعكس الخارطة رقم (2) النمط المكاني لمحددات عمل مديريات شرطة المحافظات لعام 1999 محسوبة بالدرجات المعيارية . وقد جاءت مديرية شرطة محافظة البصره في أعلى المحددات (+3) ، تلتها مديريتي شرطة محافظتي كربلاء و ذي قار (+2) ، ثم مديريتي شرطة بغداد – الرصافة و ميسان (+1) ، وفاقت المعدل باقل من درجة واحدة (+0) مديريات شرطة ديالى ، واسط و القادسية . أي ، ان ثمان مديريات تواجه محددات عمل تفوق المعدل و بدرجات متباينة ، وتقل عن المعدل ثمان اخرى ، وبالتباين الاتي : مديريتي شرطة نينوى و التأميم قريبة من المعدل (-0) ، وتبتعد عنه مديريتي شرطة صلاح الدين و النجف (-1)  ، و تقل عنه بحوالي (-2) مديريات شرطة الكرخ ، الانبار و المثنى ، وجاءت مديرية شرطة محافظة بابل في أقل المحددات (-3) . يستدل من هذا النمط ان المديريات التي تقع شرق القطر تعاني من محددات عمل اكثر من تلك التي تقع غربه ، و التي في جنوبه تواجه صعوبة في العمل اكثر من شماله . فالمحددات ذات نمط جغرافي اكثر وضوحا من مؤشرات الاداء   لوحدها .

جدول رقم ( 2 )

مجموع الدرجات المعيارية لمؤشرات و محددات عمل مديريات شرطة المحافظات لعام 1999 

المديرية
درجة الأداء
درجة المحددات
المجموع
المرتبة

الكرخ 
0.746 -
2.561 - 
3.307 - 
15

الرصافة
3.926
1.602
5.528
2

نينوى
3.250 -
0.099 -
3.349 -
16

التاميم
0.733 -
0.473 -
1.206 - 
8

صلاح الدين
3.130 
1.295 -
1.835 
4

ديالى
0.396 - 
0.516 
0.120 
7

الانبار
0.585 
2.044 -
1.459 -
9

بابل 
1.027
3.009 -
1.982 -
12

كربلاء
3.487
2.332
5.819 
1

واسط
0.514 -
0.917
0.403
6

المثنى
0.479
2.793 -
2.314 - 
14

النجف
0.493 -
1.046 -
1.539 -
10

ميسان
1.079 -
1.737
0.658
5

القادسية
2.814 -
0.743
2.071 -
13

ذي قار
3.977 -
2.187 
1.790 -
11

البصره
1.367
3.266
4.633 
3

و بجمع الدرجات المعيارية لمتغيرات الاداء و محددات العمل يأتي التقييم الاجمالي ، انظر الجدول رقم (2) . برزت سبع مديريات بمجاميع موجبة ، هي : الرصافة ، كربلاء و البصره (+3 فاكثر) ، صلاح الدين (+1) ، و ديالى ، واسط و ميسان (+0) . فعلى الرغم من المحددات العالية لهذه المديريات فانها قد خرجت بتقييم اجمالي جيد . وكان اجمالي اداء مديريات : التاميم ، الانبار ، بابل ، النجف و ذي قار أقل من المعدل (-1) ، وأبعد عنه اداء مديريتي شرطة المثنى و القادسية (-2) و في أدنى سلم التقييم الاجمالي كانت مديريتي شرطة الكرخ و نينوى (-3 فاقل) .  وهذا النمط يزاوج بين التوزيع الجغرافي للمحددات و الاداء . 

ان هذه النتيجة قد جاءت باعتماد الطريقة التي استخدمتها مديرية الشرطة العامة في التحليل و تراتب المديريات ، و ستكون مقياسا تقارن نتائج الطرائق الأخرى معها . وقد لا تكون هي الأفضل ، ولكن وجود معيار خير من عدم وجوده حتى وان كان غير دقيق في نظر البعض.

4 –الطريقة الثانية :  التحـليـل الـعـامـلـي ،


تضم عائلة التحليل العاملي Factorial Ecology مجموعة من التقنيات هدفها المشترك تلخيص البيانات بتجميع المتغيرات المترابطة مع بعض لتشكل عنصرا (عاملآ) يغطي أكبر نسبة  من التباين في مجموعة المتغيرات . انها لا تنقص شيئا من البيانات ، بل تختزلها و تحولها من مجموعة من المتغيرات المنفردة الى متغيرات جديدة (تسمى عناصر ، أو عوامل) بعدد أقل يمكن استيعابها بيسر (من أحد عشر متغيرا الى اثنين مثلآ) .


وترد هنا تساؤلات عدة ، منها  : هل ستشكل متغيرات الأداء عاملآ لوحدها ؟ وهل ستتكتل متغيرات المحددات لتشكل عاملا آخر ؟ أم انها ستشترك في تكوين عامل واحد ؟        كم تغطي العوامل من التباين الموجود في مجموعة المتغيرات قيد التحليل ؟ 

جـدول رقـم ( 3 )

مصفوفة العلاقة الثنائية بين متغيرات قياس الأداء و المحددات

المتغير
ج\ش
مك\ع
ج\ن
ض\ش
ج\ض
ش\ن
مك\م
ممك\م
منفذ
كثافة
99\8

ج\ش
1.00
0.94
0.79
0.78
0.53
-0.75
-0.43
-0.51
0.45
0.52
-0.01

مك\ع
0.94
1.00
0.66
0.65
0.58
-0.62
-0.52
-0.52
0.48
0.61
-0.03

ج\ن
0.79
0.66
1.00
0.47
0.71
-0.51
-0.02
-0.30
0.32
0.28
0.13

ض\ش
0.78
0.65
0.47
1.00
-0.05
-0.67
-0.43
-0.36
0.18
0.27
-0.12

ج\ض
0.53
0.58
0.71
-0.05
1.00
-0.35
0.02
-0.26
0.39
0.35
0.09

ش\ن
-0.75
-0.62
-0.51
-0.67
-0.35
1.00
0.19
0.34
-0.24
-0.45
0.24

مك\م
-0.43
-0.52
-0.02
-0.43
0.02
0.19
1.00
0.74
-0.15
-0.32
-0.04

ممك\م
-0.51
-0.52
-0.30
-0.36
-0.26
0.34
0.74
1.00
-0.14
-0.11
-0.20

منفذ
0.45
0.48
0.32
0.18
0.39
-0.24
-0.15
-0.14
1.00
0.45
-0.34

كثافة
0.52
0.61
0.28
0.27
0.35
-0.45
-0.32
-0.11
0.45
1.00
-0.16

99\8
-0.01
-0.03
0.13
-0.12
0.09
0.24
-0.04
-0.20
-0.34
-0.16
1.00

اشتراك
0.994
0.984
0.967
0.955
0.949
0.932
0.834
0.772
0.720
0.697
0.566

تعتمد طريقة التحليل العاملي على العلاقة الثنائية بين مجموعة المتغيرات ، وتشكل مصفوفة العلاقة بين المتغيرات أحدى مخرجات التحليل وهي في الوقت ذاته من أهم مدخلاته  . وبتربيع قيم معاملات الارتباط لكل متغير و جمع تربيعاتها يتم الحصول على النسبة التي يشترك فيها المتغير مع مجموعة المتغيرات ، وتسمى القيمة الجديدة بالعمومية Communality . أنظر الجدول رقم (3) .

بالعودة الى الجدول رقم (3) ، واستنادا الى قيمة العمومية (درجة اشتراك المتغير في تباين قيم مجموعة المتغيرات) التي قد رتبت المتغيرات تنازليا على أساسها ، يمكن القول بأن : لنسبة الجريمة الى ملاك المديرية أعلى اشتراك في التباين (0.994) مما يعني انه ألافضل في التعبير عن المتغيرات الأخرى وتباين قيمها مكانيا . تليه نسبة المكتشف من الجرائم الى عدد العجلات فيها (0.984) ، ويجوز القول هنا أن المتغيرات التي تغطي (75%) فاكثر من التباين يمكن أن تمثل مؤشرات يقيم اداء المديريات على اساسها . يعني هذا ، أن المتغيرات : نسبة تنفيذ أوامر القبض ، الكثافة السكانية ، و نسبة المسجل في هذا العام قياسا بالمسجل في العام السابق   لا تعكس التباين الحقيقي في أداء مديريات الشرطة . 


ان التشابه في التوزيع الجغرافي لقيم المتغيرات  يعني وجود علاقة بينها (سببية او الوقوع تحت تاثير عامل ثالث) ، وان احداها يدلل على وجود الثاني ، ويمكن أن يعوض عنه . وان ضعف العلاقة بين متغير نسبة المسجل عام 1999 الى المسجل عام 1998 يعني أن هذه النسبة ليست ناتجة عن تنفيذ أوامر القبض (-0.34) ، ولا عن كشف الجريمة (-0.04) ، ولا عن كشف الجرائم المهمة (-0.20) ، ولا  علاقة لها بنسبة الضباط الى الشرطة (-0.12) ، ولا بنسبة الشرطة الى السكان (0.24) ، ولا بنسبة المكتشف من الجرائم الى العجلات في المديرية (-0.03) . انها مستقلة عن هذه جميعا ، فقد تكون من نتاج القدرة القيادية للمديرية ، أو نتيجة ضعف المصداقية في اعطاء البيانات عن متغيرات  الأداء . 


الفرق بين أفراد عائلة التحليل العاملي هو تدويرها Iteration للمحاور Victors  ، فطريقة تحليل العنصر الرئيسي Principal Component Analysis (PCA) لا تقوم بهذا التدوير أساسا ، بينما يختلف الافراد الآخرون في طريقة التدوير و صيغته . وقد أختيرت طريقة أقصى تشابه في العامل Maximum Likehood Factors (MLF)  للمقارنة بين نتائج الطريقتين .

4 – 1 ) طريقة تحليل العنصر الرئيسي :

بوجود (11) أحد عشر متغيرا لم ينتج التحليل أكثر من عنصرين Components بقيمة آيكن فاليو Eigen Value تزيد عن (1) ليعتد بها احصائيا . غطى العنصر الأول (46.28%) من التباين في مجموعة المتغيرات ، وقد تكون هذا العنصر من المتغيرات جميعها عدا نسبة المسجل عام 1999 الى المسجل عام 1998 ، وبعلاقة عكسية مع متغيرات : نسبة الشرطة الى السكان ، نسبة المكتشف من الجرائم المسجلة ، و نسبة المكتشف من الجرائم المهمة . أنظر جدول رقم (4) . طبقا لهذا العنصر و قراءاته Scores فان المديريات التي سجلت قراءات موجبة هي التي انخفضت نسب الشرطة فيها الى السكان ، و نسب المكتشف الى المسجل ، ونسبة المكتشف من الجرائم المهمة ، و العكس صحيح بالنسبة للمديريات التي سجلت قراءات سالبة . 

جـدول رقـم ( 4 )

علاقة المتغيرات بالعناصر و العوامل التي انتجها التحليل

المتغيرات
العنصر 1
العنصر 2
العامل 1
العامل 2

جريمة \ شرطي
0.976
-0.005
0.989
-0.019

مكتشف \ عجلة
0.948
-0.019
0.938
0.0785

جريمة \ نسمة
0.746
0.287
0.800
0.327

ضابط \ منتسب
0.711
-0.297
0.773
-0.574

جريمة \ ضابط
0.584
0.481
0.546
0.830

شرطي \ نسمة
-0.758
-0.063
-0.747
0.075

مكتشف \ مسجل
-0.509
0.704
-0.425
0.301

مهم مكتشف \ مسجل
-0.585
0.605
-0.513
0.018

تنفيذ اوامر قبض
0.520
0.424
0.455
0.181

كثافة سكانية
0.615
0.229
0.522
0.090

نسبة 99\98 
-0.070
-0.370
-0.010
0.116

التباين المفسر
46.278
14.944
44.399
11.687


تعرض الخارطة رقم (4) النمط المكاني للعنصر الأول ، وقد سجلت الكرخ أعلى القراءات ، تلتها الرصافة ، وفي الفئة الثالثة مديريات شرطة : الانبار ، بابل ، و المثنى . في هذه المديريات ترتفع نسب الجريمة الى الشرطة ، نسبة المكتشف من الجرائم الى العجلات ، نسبة الجريمة الى السكان ، نسبة الضباط الى الشرطة ، نسبة الجريمة الى الضباط ، نسب تنفيذ أوامر القبض  . وفي الوقت نفسه تنخفض نسب الشرطة الى السكان ، نسب المكتشف الى المسجل ، و نسب المكتشف من الجرائم المهمة . وفي الجانب السالب ، تجمعت المديريات الاخرى في فئة واحدة (-0) ، عدا البصره التي سجلت (-1.097) . 

جـدول رقـم ( 5 )

قراءات المديريات مع العناصر والعوامل التي أنتجها التحليل الاحصائي

المديرية
العنصر 1
العنصر 2
العامل 1
العامل 2

الكرخ
2.926
-1.607
3.018
-1.280

الرصافة
1.279
1.623
0.888
0.636

نينوى
-0.192
-1.484
-0.286
-1.281

التأميم
-0.442
-0.326
-0.066
-0.990

صلاح الدين
-0.198
0.594
-0.053
-1.154

ديالى
-0.584
-0.034
-0.279
-0.178

الانبار
0.179
0.467
0.158
-0.072

بابل
0.781
1.000
0.723
2.451

كربلاء
-0.976
0.662
-0.904
-0.543

واسط
-0.226
-0.578
-0.581
0.188

المثنى
0.355
1.422
0.659
1.194

النجف
-0.002
0.723
-0.103
0.857

ميسان
-0.451
-0.746
-0.615
-0.186

القادسية
-0.458
-0.865
-0.496
0.415

ذي قار
-0.890
-1.099
-0.960
0.096

البصره
-1.097
0.248
-1.101
-0.152


وغطى العنصر الثاني (14.94%) من مجموع التباين في مجموعة المتغيرات ، وتكون من متغيري : المكتشف من الجرائم المهمة ، و المكتشف من الجرائم المسجلة . راجع الجدول رقم (5) . تعرض الخارطة رقم (5) النمط المكاني لقراءات هذا العنصر . وقد توزعت المديريات بين أربع فئات ، (+1) ، (+0) ،  (-0) ، و (-1) ، تجمعت في الفئة الأولى مديريات شرطة : الرصافة ، بابل و المثنى ، وفي الفئة الثانية مديريات شرطة : صلاح الدين ، الانبار ، كربلاء ، النجف ، والبصره . وفي الجانب السالب جاءت في الفئة الثالثة مديريات شرطة : التأميم ، ديالى ، واسط ، ميسان ، و القادسية . وفي الفئة الأخيرة مديريات شرطة : الكرخ ، نينوى ، و ذي قار .

لقد غطى العنصرين مع بعض (61.2%) من مجموع التباين في مجموعة المتغيرات ، موضحة الآتي :-

- لم تشكل متغيرات الاداء عنصرا مستقلآ عن متغيرات المحددات .

-  لم ينظم مؤشر نسبة المسجل من الجرائم في عام 1999 الى المسجل عام 1998 الى أي من العنصرين نتيجة ضعف علاقته مع المتغيرات الاخرى .
-  لازال هناك (38.78%) من التباين غير مفسر مؤكدا وجود مؤشرات و عوامل أخرى ذات تأثير على التباين المكاني لأداء المديريات .   
4 – 2 ) طريقة العامل ألأكثر تشابها ،


أنتج التحليل عاملين Factors أيضا ، غطى العامل الأول (44.39%) من التباين في مجموعة المتغيرات ، وتكون من جميع المتغيرات عدا نسبة المسجل من الجرائم عام 1999 الى المسجل عام 1998 ، وكانت العلاقة عكسية مع نسبة الشرطة الى السكان ، ونسبة المكتشف الى المسجل من الجرائم ، و المكتشف من الجرائم المهمة ، وبهذا فقد تشابه مع العنصر الأول . 


طبقا لقراءات هذا العامل ، فقد تميزت مديرية شرطة الكرخ باعلى قراءة (3.018) ، وفي القراءات الموجبة ألأخرى (+0) جاءت مديريات شرطة الرصافة ، الانبار ، بابل ، و المثنى . أي على الرغم من التشابه في تركيبة العنصر و العامل ، الا أن علاقة المديريات مع كل منهما قد اختلفت في درجاتها و ليس في اشارتها (موجبة أم سالبة) . لهذا السبب ليس هناك حاجة لاعادة الاسقاط على الخارطة .


اختلفت تركيبة العامل الثاني عن نظيرتها للعنصر الثاني حيث تكون من نسبة جريمة \ ضابط ، وبعلاقة عكسية مع نسبة ضابط \ منتسب ، وغطى (11.68%) من مجموع التباين في مجموعة المتغيرات قيد التحليل ، وبهذا يكون مجموع التباين الذي يفسره العاملان مع بعض (56.086%) . وقد اختلف النمط المكاني لقراءات العامل الثاني عن قراءات العنصر الثاني حيث جاءت مديرية شرطة بابل في أعلى قراءة موجبة ، تلتها مديرية شرطة المثنى ، وفي القراءات الموجبة مديريات شرطة الرصافة ، واسط ، النجف ، القادسية ، و ذي قار . انظر الخارطة رقم (6) . طبقا لهذا العامل فان هذه المديريات ترتفع فيها نسب الجريمة الى الضباط مع انخفاض في نسبة الضباط الى الشرطة. والعكس صحيح مع المديريات التي سجلت قراءات في السالب ، مثل : التأميم ، ديالى ، الانبار ، كربلاء ، ميسان ، و البصره (-0) ، و مديريات شرطة : الكرخ ، نينوى ، و صلاح الدين (-1) . 

5 – الطريقة الثالثة :  تـحـلـيل الانحـدار الخـطـي ،


يستند التحليل السابق (تحليل العامل البيئي) على العلاقة الثنائية البسيطة بين المتغيرات ، التي تقيس درجة الاشتراك في تباين قيم كل متغيرين مع بعض ، و تتجاوز تداخل Overlap  العلاقات بين المتغيرات  .  لذا يعد البعض العلاقة الثنائية البسيطة غير دقيقة في تعبيرها عن حقيقة العلاقة  ، عوضا عنها  يميلون الى استخدام العلاقة متعددة المتغيرات Multiple Correlation Coefficient  لتعبر بدقة أكثر عن تركيبة الصلات الداخلية بين مجموعة المتغيرات قيد الدرس ، وينظروا لها   كتنقية لمجمل العلاقة بين المتغير المعتمد و مجموعة المتغيرات المؤثرة فيه .


بالعودة الى الجدول رقم (3) الذي يعرض مصفوفة العلاقة الثنائية بين المتغيرات قيد الدرس ، و سيرا مع المنهج الذي اتبعته الدراسة ، فقد اختير متغيران للتحليل كمتغيرات معتمدة ، وعدت المتغيرات الأخرى مؤثرة في كل منهما . المتغيرين المختارين هما : نسبة المسجل من الجرائم عام 1999 الى نظيره عام 1998 ، و نسبة الجريمة الى الشرطة . تعود اسباب اختيار هذين المتغيرين الى عوامل عدة ، منها :-

(1) اعتمد المتغير الأول و لفترة غير قصيرة كمؤشر لقياس أداء مديريات الشرطة ,

(2)  سجل المتغير الأول أوطأ اشتراك Communality مع مجموعة المتغيرات ، 

(3) سجل المتغير الثاني أعلى اشتراك مع مجموعة المتغيرات ، و

(4)  الدراسة معنية بالمقارنة الاحصائية و المكانية لذا فان اختيار التطرفين جزء من منهجها. 

5 – 1 ) نسبة الجرائم المسجلة عام 1999 \ المسجلة عام 1998 ،


بدأ التحليل بتحديد العلاقة بين هذه النسبة و مجموعة مؤشرات الأداء ألأربع ، واتضح ان العلاقة ليست من القوة (0.451) ، حيث فسرت فقط (20.396%) من مجوع التباين في مجموعة المتغيرات قيد التحليل . أي ان حوالي خمس تباين مديريات شرطة المحافظات في نسب المسجل عام 1999 الى المسجل عام 1998 خاضع لتأثير المتغيرات : نسبة المكتشف الى المسجل ، نسبة المكتشف من الجرائم المهمة ، نسبة كشف الجريمة الى عدد العجلات ، و النسبة المئوية لتنفيذ أوامر القبض ، و يبقى (79.604%) من التباين غير مفسر لعودته الى أسباب أخرى غير هذه .


ولم يكن الحال أفضل عند قياس درجة العلاقة بين التباين المكاني لهذه النسبة و المحددات الست لعمل مديريات الشرطة ، حيث كان معامل العلاقة بقيمة(0.449) ، مما يعني أن المحددات تفسر (19.77%) من تباين نسب مديريات شرطة المحافظات في المسجل من الجرائم عام 1999 الى المسجل عام 1998 . تؤكد هذه النتيجة ما توصل اليه التحليل  العاملي . 


أعيد التحليل لتمثل نسبة المسجل من الجرائم عام 1999 الى المسجل عام 1998 متغيرا معتمدا مقابل عشرة متغيرات تعكس الأداء و المحددات مع بعض ، فارتفعت قيمة معامل الارتباط الى (0.752)  ، مفسرة (56.615%) من تباين نسب المديريات . يعني هذا أن (43.385%) من تباين نسب المديريات في هذا المؤشر غير خاضعة الى تأثير المتغيرات العشر  قيد الدرس ، بل تتأثر بعوامل أخرى لم تدرس . وبالعودة الى مصفوفة العلاقة الثنائية يلاحظ أن درجة اشتراك هذا المتغير مع مجموعة المتغيرات هي (0.566) ، وبهذا فقد تأكدت النتيجة ذاتها بطريقتين مختلفتين ، و تمت الاجابة عن السؤال الأول من أسئلة الدراسـة .


ولما كان البحث معني بالتباين المكاني ، فان حساب البواقي Residuals ، تباين مشاركة المديريات في حساب قيمة معامل الارتباط ، أمر ضروري . وقد حسبت للتحليل الأخير فقط وذلك لأن العلاقة هنا قد تجاوزت (0.5) المقبولة احصائيا . وقد اسقطت قيم البواقي على الخارطة رقم (7) لتعكس النمط المكاني لعلاقة المتغير المعتمد مع المتغيرات الأخرى . توضح هذه الخارطة أن المديريات ذات البواقي الموجبة (التضليل العمودي) هي التي سجلت قيما عالية في نسبة المسجل من الجرائم عام 1999 الى المسجل عام 1998 ويعود السبب الى عوامل أخرى غير المتغيرات قيد الدرس (عوامل سياسية و جغرافية و ادارية) . أما القراءات الواطئة (في السالب) (التضليل النقطي و الأفقي)  للبواقي فتدل على أن للمتغيرات المعتدة في التحليل تأثير كبير على المتغير المعتمد في مناطق عمل هذه المديريات . انظر جدول رقم (6) .

5 – 2 ) نسبة الجريمة \ الشرطة ،


لقد سجل متغير نسبة الجريمة الى الشرطة أعلى عمومية (اشتراك مع مجموعة المتغيرات 0.994) ، وباعادة تحليل العلاقة بين هذا المتغير (كمتغير معتمد) مع مؤشرات الأداء الخمس ، اتضح ان تباين قيمه راجع و بنسبة (89.2%) الى هذه المتغيرات (معامل ارتباط 0.944) . و بتحليل العلاقة بينه و مجموعة محددات العمل الاخرى (خمس أيضا) فان تباين قيمه تفسرها هذه المحددات بنسبة (95.7%) (معامل ارتباط 0.978) . وبجمع جميع المتغبرات مع بعض مقابل هذا المتغير فقد بلغت قيمة معامل الارتباط (0.997) مفسرة (99.5%) من مجموع التباين في نسبة الجريمة الى الشرطة . وفي الحقيقة  ، فان علاقة هذا المتغير عكسية مع متغيري : نسبة الشرطة الى السكان ، ونسبة كشف الجرائم المهمة .
جـدول رقـم ( 6 )

البواقي عن خط الانحدار لنسبة الجرائم المسجلة عام 1999 

الى المسجل عام 1998 و نسبة الجريمة الى الشرطة

المديرية
نسبة 99 \ 1998
نسبة الجريمة \ شرطي

الكرخ
0.189
0.021

الرصافة
-0.105
0.078

نينوى
0.328
0.082

التأميم
-0.118
-0.717

صلاح الدين
-0.043
-0.033

ديالى
0.646
-0.871

الانبار
-1.292
1.627

بابل
-0.465
-0.220

كربلاء
-0.438
-0.086

واسط
-0.887
-0.114

المثنى
0.961
-0.457

النجف
0.251
-0.011

ميسان
0.138
-0.427

القادسية
0.671
0.050

ذي قار
0.274
0.476

البصره
-0.110
0.608

 اجمالآ ، تصاعدت قيمة معامل الارتباط بين نسبة الجريمة الى الشرطة و بالسياق الآتي ، بعد أن جرى تحليل العلاقة المتدرجة Stepwise حسب درجة قوة العلاقة الثنائية (أي باضافة متغير بعد الأخر وصولآ الى شمول جميع المتغيرات المؤثرة على المتغير المعتمد)  :

- مع متغير نسبة كشف الجريمة الى عدد العجلات


0.93729

- مع متغير نسبة الجريمة الى السكان



0.96546

- مع متغير نسبة الضباط الى الشرطة



0.98901

- مع متغير نسبة الجريمة الى الضباط 



0.98994

- مع متغير الكثافة العامة





0.99030

- مع متغير نسبة الشرطة الى السكان 



0.99385

- مع متغير نسبة كشف الجرائم المهمة



0.99440

- مع متغير نسبة المسجل عام 19999 \ 1998 


0.99452

- مع متغير نسبة المكتشف من الجرائم المسجلة


0.99467

- مع متغير نسبة المنفذ من أوامر القبض



0.99735 

بتربيع العلاقة الاجمالية أعلاه تم الحصول على درجة اشتراك هذا المتغير مع مجموعة المتغيرات (99.4707%) ، وهي ذاتها درجة العمومية المشار اليها آنفا . يعني هذا ان نسبة الجريمة الى الشرطة يمكن أن تعتمد بثقة عالية في قياس تباين أداء مديريات شرطة المحافظات مقارنة مع متغير نسبة المسجل الى نظيره في العام السابق . وهذه اجابة عن السؤال الثاني من أسئلة الدراسة . باسقاط بواقي تحليل الانحدار على الخارطة رقم (8) يلاحظ أن المديريات التي تبتعد قليلآ عن هذه النتيجة ، من خلال تسجيلها بواقي موجبة ، هي : الانبار ، نينوى ، الكرخ و الرصافة ، البصره و ذي قار ، وهي المديريات التي تقع نسب الجريمة الى الشرطة فيها تحت تأثير عوامل أخرى اضافة الى هذه  . أما المديريات الاخرى  فقد كانت نسبة الجريمة الى الشرطة محكومة بالمتغيرات قيد التحليل بدرجة كبيرة .

6 – الطريقة الرابعة : التحـليـل العـنقـودي ،

يختلف التحليل العنقودي Cluster Analysis عن التحليلين السابقين في أنه لا يعتمد العلاقة و الاشتراك في التباين ، بل تكتيل المديريات طبقا لدرجة تقارب قراءاتها ، حيث انه يعتمد المسافة الاقليدية ((طول الوتر يساوي الجذر التربيعي لحاصل جمع  مربع طول الضلعين المقابلين)) (قانون فيثاغورس) عند حساب درجة التجاور (التشابه) . و التجاور قد يكون مكانيا أو اشتقاقيا (التشابه في الخصائص) . اضافة الى ذلك فانه يعتمد عادة مع المتغيرات التي ليس بينها أية علاقة احصائية ، ويعتمد مع متغيرين أو أكثر . الصعوبة في هذه الطريقة ، انها تكتل المديريات تصاعديا حسب درجة التقارب في القراءات وصولآ الى تكتيلها جميعا في مجموعة واحدة ، لذا تشبه بالعنقود ، او الارتباط الهرمي . 

جرت الجولة الأولى بتحليل مجموعة مؤشرات أداء مديريات شرطة المحافظات . يعرض الشكل رقم (1) شجرة التكتيل و خطواته ، أما الخارطة رقم (9) فانها تعرض النمط المكاني لمراحل التكتيل ، أي التدرج من الأقرب (التضليل العمودي) الى الابعد نسبيا (التضليل الأفقي) و طبقا لكثافة التضليل وكما هو متبع في هذه الدراسة .

في المرحلة الأولى تشابهت قرءات مديريتي كربلاء و صلاح الدين ، تلتهما مديريتي واسط و ميسان ، ثم القادسية و ذي قار . في المرحلة الرابعة انضمت مديرية شرطة البصره الى التكتل الأول (كربلاء و صلاح الدين) ، وفي الخامسة اقتربت تسجيلات مديرية شرطة نينوى من التكتل الثالث (القادسية و ذي قار) فالتحقت بهما ، مما قرب المعدل من قراءات مديرية شرطة التأميم لتشكل المرحلة السادسة . في المرحلة السابعة من التكتيل شكلت ديالى مع الانبار مجموعة واحدة ، تبعتها مديريتي المثنى و النجف ليكونا المجموعة الثامنة . بتكون مجاميع واضحة بدأت عملية الارتباط العنقودي ، حيث التقت المجموعة السادسة (التي تضم القادسية ، ذي قار ، نينوى و التأميم) مع المجموعة السابعة (ديالى والانبار) . وفي المرحلة العاشرة انضمت المجموعات الاولى و الرابعة و الثانية مع بعض . وفي المرحلة الحادية عشر انضمت المجموعة التاسعة مع العاشرة ، و التحقت بها في المرحلة التالية المجموعة الثامنة (المثنى و النجف) . في المرحلة (13) التقت الرصافة مع بابل ، لتنظم الى التكتل الكبير ، واخيرا التحقت مديرية شرطة الكرخ الى المجموعة لتكمل التحليل معبرة عن تميز قراءاتها عن جميع المديريات .

بالعودة الى الخارطة رقم (9) يلاحظ ان التشابه في الخصائص واضح في وسط و جنوب القطر ، وان بغداد ، ديالى وبابل و  محافظات البادية الغربية تختلف كثيرا عن غيرها في مؤشرات الاداء . الفرق بين التحليل العنقودي و مجموع الدرجات المعيارية (الطريقة الأولى في التحليل) ، أن الدرجات المعيارية تسهل عملية ترتيب المديريات و تصنيفها الى مجاميع متميزة ، بينما التحليل العنقودي يكتلها حسب درجة التجاور الاشتقاقية (المسافة الاقليدية) ، وبمقارنة هذه المسافات مع مجموع الدرجات المعيارية يلاحظ تشابها كبيرا جدا . بعبارة أخرى ، أن الاثنين يعتمدان الأسـس ذاتها الا أن الاختلاف في طريقة عرض النتائج و الاستفادة منها .

اختلفت شجرة التحليل العنقودي للمديريات حسب درجة التشابه في محددات العمل ، أنظر شكل رقم (2) و الخارطة رقم (10) ، حيث تشابهت ظروف عمل مديريتي شرطة ديالى و واسط بدرجة كبيرة جدا ، كذا حال مديريتي شرطة النجف و القادسية، و بدرجة أقل نسبيا محددات عمل مديريتي شرطة البصره و ذي قار . في المرحلة الرابعة انضمت المجموعتين الأوليتين لتشكلا تكتلآ ، تقارب كثيرا مع ظروف العمل في ميسان . وفي المرحلة السادسة تشابهت ظروف عمل مديريتي شرطة الرصافة و التأميم ، كذا ألأمر بين الانبار و بابل . وفي المرحلة الثامنة من التكتيل انضمت نينوى الى المجموعة الثالثة ، بعدها التحقت صلاح الدين بالمجموعة الخامسة التي ضمت : ديالى ، واسط ، النجف ، القادسية ، و ميسان . وتشابهت ظروف عمل مديرية شرطة كربلاء مع  نظيراتها : ذي قار ، البصره ، و نينوى في المرحلة العاشرة . في المرحلة الحادية عشر تكتلت عشر مديريات مع بعض ، وفي المرحلة الثانية عشر التقت الكرخ مع المثنى لتكتمل ظروف التجمع  مع المجموعة السابعة ، ثم مع السادسة و اخيرا مع الحادية عشر . بالنظر الى الخارطة رقم (10) يتضح النمط المكاني لعملية التكتيل العنقودي ، ففي مديريات الحدود الشرقية ظروف العمل متشابهة بدرجة كبيرة ، تماثلها محددات العمل في القادسية و النجف . و أيضا تشابهت قيم المسافة الاقليدية مع الدرجات المعيارية لمحددات عمل مديريات الشرطة ، وبقي الفرق في عملية التصنيف الى المجاميع . 

وفي الجولة الأخيرة من التحليل العنقودي ، حسبت المسافة الاقليدية بين المديريات لمجموع المتغيرات الأحد عشر ، فتقاربت واسط مع ميسان ، و نينوى مع ذي قار ، و ديالى مع القادسية ، وفي المرحلة الرابعة التقت المجموعة الاولى مع الثالثة ، تبعتها مديرية شرطة النجف . وفي المرحلة السادسة انضمت البصره الى المجموعة الثانية ثم تبعتها كربلاء. وفي المرحلة الثامنة تجمعت عشر مديريات مع بعض . انظر الشكل رقم (3) . وتشابهت قراءات الانبار مع بابل في المرحلة التاسعة ، والتحقت بها مديرية شرطة التأميم ، ثم الرصافة لتنظم الى مجموعة المديريات العشر . وفي المرحلة الثالثة عشر انضوت مديرية شرطة المثنى تحت التكتل تاركة الكرخ لتتميز وحدها وتكون آخر المنتمين الى العنقود  .

وعند النظر الى الخارطة رقم (11) يلاحظ أن المزج بين نمط الأداء و نمط المحددات لم يثمر عنه نمط مكاني سهل التأشير و التفسير . وعلى الرغم من التشابه الكبير بين مجموع الدرجات المعيارية و مجموع المسافات الاشتقاقية الا ان الخارطتين (3) و (11) لا تعرضان نمطا واحدا . وقد كان أوضح نمط مكاني في التحليل العنقودي هو لمؤشرات الاداء (خارطة رقم 9) ، وفي مجموع الدرجات المعيارية لمحددات عمل المديريات (خارطة رقم 2) .

7 – مناقشـة النتـائـج

7 – 1 ) مـؤشـرات الأداء ،
لقد اعتمدت مديرية الشرطة العامة مؤشرات علمية تقيس من خلالها أداء مديريات شرطة المحافظات ، مستندة على أفتراض منطقي لطبيعة العلاقة بين المتغيرات  . لقد اختارت خمس مؤشرات ذات علاقة طردية ببعضها ، وكما موضح في المخطط الانسيابي في أدناه  .




  تنفيذ أوامر القبض






       
                        نسبة كشف الجريمة \ عجلة
   كـشـف الجرائم المهـمة


   كـشــف الجـريـمـــة


خفض نسبة الجريمة

يتطلب تنفيذ أوامر القبض استخدام العجلات  ، ومن خلال التنفيذ يتم كشف الجرائم المهمة ، وغيرها ،  و بالتالي ترتفع نسبة كشف الجريمة عموما . وبكشف الجريمة و القاء القبض على المجرمين تتناقص نسبة الجريمة .  فالعلاقة طردية متصاعدة ، أي  اذا كانت العلاقة بين تنفيذ أوامر القبض و كشف الجريمة بقيمة (0.5) ، فانها لا تقل عن (0.7) بين كشف الجريمة و خفض نسبتها . وهذا هو جواب السؤال الأول .

وعندما يحدث اختلاف كبير و تناقض بين نسب هذه المتغيرات في المديرية الواحدة  فان هذا يؤشر خللآ  كبيرا يستوجب التوقف عنده . وبالعودة الى مصفوفة العلاقات (جدول رقم 3) يلاحظ ان العلاقة بين تنفيذ أوامر القبض و كشف الجرائم المهمة ضعيفة جدا و باتجاه عكسي   (-0.14) ، كذلك الأمر مع كشف الجرائم عموما (-0.15) ، و بين نسبة كشف الجريمة \ عجلة و كشف الجريمة (-0.52) ، و الأدهى أن لا علاقة بين كشف الجريمة و انخفاض نسبتها (-0.04) . بعبارة أدق ، كانت نتائج التحليل متعارضة مع الافتراض المنطقي لطبيعة العلاقة بين مؤشرات أداء المديريات . ولا يعود السبب ، في نظر الباحثين ، الى خلل في المؤشرات ذاتها بل بمصداقية البيانات التي أرسلت من مديريات شرطة المحافظات الى مركز البحوث والدراسات لتحليلها و اعتمادها في التقييم . ولم يحدث مثل هذا التناقض في البيانات التي جمعها المركز  من مصادر أخرى لتحليل محددات العمل و الخروج بالتقييم الاجمالي . فمقارنة المسجل من الجرائم مع فترة سابقة سياق متبع عالميا ، وهو صحيح ، الخلل في التطبيق ليس الا .  

7 – 2 ) نسبة الجريمة الى السكان ، 


تعتمد معظم الدول نسبة الجريمة الى كل مائة الف نسمة من السكان كمؤشر أساسي لتقييم الأداء و قياس درجة السيطرة الأمنية لجهاز الشرطة . يؤثر عكسيا على هذه النسبة متغيري نسبة الشرطة الى السكان ، و نسبة الضباط الى الشرطة . فزيادة عدد الشرطة معناه  وجود رجال الأمن في كل مكان و زمان يتطلب تواجدهم فيه مما يعزز السيطرة و الاستقرار الأمني . و زيادة عدد الضباط يعني وجود قادة ميدانيين يوجهون رجالهم بصورة فاعلة .


بالمقابل ، تؤثر طرديا في نسبة الجريمة الى السكان المتغيرات الاتية : نسبة الجريمة الى الشرطة ، نسبة الجريمة الى الضباط ، و ارتفاع الكثافة العامة في الرقعة الجغرافية .  يعرض المخطط الانسيابي هذه العلاقة .

وبالعودة الى مصفوفة العلاقات نجد أن العلاقة بين نسبة الضباط الى الشرطة طردية مع نسبة الجريمة الى السكان ، أي حيثما ترتفع نسبة الضباط الى الشرطة ترتفع نسبة الجريمة الى السكان ، وهذا عكس المنطق  ، مما يؤشر خللآ في توزيع الضباط بين مديريات شرطة المحافظات و ( أو)  ضعف دورهم في خفض نسب الجريمة . وقد كانت نسبة الشرطة الى السكان عكسية مع نسبة الجريمة الى السكان (-0.51) ، مما يعني أن زيادة نسبة الشرطة تخفض نسبة الجريمة عكس نسبة الضباط  .  و كانت العلاقة مع متغيرات نسب الجريمة الى الشرطة و الى الضباط طردية ، (0.79) و (0.71) على التوالي ، و للكثافة تأثير ضعيف على نسبة الجريمة الى السكان (0.28) .

                                               


عـلاقـة عـكـسـيـة



عـلاقـة        طـرديــة


7 – 3 ) نسبة الجريمة الى الشرطة ،


لقد حصلت نسبة الجريمة الى الشرطة على أقوى العلاقات مع مجموعة المتغيرات قيد الدرس . ولهذه النسبة ، منطقيا ، علاقة عكسية مع نسبة الشرطة الى السكان و نسبة الضباط الى الشرطة ، و علاقة طردية مع متغيرات : نسبة الجريمة الى السكان ، نسبة الجريمة الى الضباط ، و الكثافة العامة . يعرض المخطط أدناه هذه العلاقة .









عـلاقـة عـكـسـية


عـلاقـة طـرديــة



وتبقى مصفوفة العلاقات هي المرجع ، ومنها يستدل على وجود علاقة عكسية بين نسبة الشرطة الى السكان و نسبة الجريمة الى الشرطة (-0.75) ، ولكن خالفت القاعدة نسبة الضباط الى الشرطة فجاءت بعلاقة  طردية (0.78) مع نسبة جريمة \ شرطي . وهذه اشارة أخرى تؤكد سوء توزيع الضباط بين مديريات شرطة المحافظات . أما المتغيرات الثلاث الأخرى فكانت علاقاتها طردية مع نسبة الجريمة الى الشرطة . وهذا هو جواب السؤال الثاني ، فمتغير نسبة الجريمة الى الشرطة يعكس الواقع الراهن أكثر من غيره . الملاحظ هنا أن علاقة الكثافة العامة مع نسبة الجريمة الى الشرطة (0.52) أقوى من علاقتها مع نسبة الجريمة الى السكان (0.28) ، مما يعني أن الكثافة العالية تولد ضغطا عمليا على الشرطة و تزيد من أعباء عملهم و واجباتهم الأمنية .

7 – 4 ) قياس الأداء الاجـمالـي ،


أوضح التحليل العاملي ، وتحليل الانحدار الخطي أن المتغيرات المعتمدة في التحليل لا تغطي كامل التباين بين أداء المديريات . وهذا شيء منطقي ، فهناك قدرة الادارة و امكاناتها الذاتية غير المنظورة في السيطرة على الأمن و الحفاظ على استقرار المجتمع ، وهذه لم تدخل في التحليل . كذلك للمنظمات الجماهيرية و قوى الأمن الأخرى دور غير محسوب في بعض المناطق لخصوصيتها . اضافة الى ذلك ، فلدرجة مصداقية البيانات و دقتها أثر كبير على الدرجة التي تحصل عليها المديرية . 

فعلى الرغم من تنوع المؤشرات و المتغيرات ، والتي تعزز بعضها أو تكشف ضعف الدقه ، عند وجودها ، فان أدوات القياس تحتاج الى تدقيق و تمحيص بين آونة و أخرى . وهذا هو جواب السؤال الرابع .

7 – 5 ) تكتل المؤشرات و تطابق توزيعها المكاني ،


ان تكتل مؤشرات الأداء مع بعضها ، و محددات العمل مع بعضها عند اعتماد طريقة الدرجات المعيارية و التحليل العنقودي ناتج عن فرض حالة التكتل وليس عن طبيعة العلاقة بين المتغيرات . بعبارة أخرى ، لقد فرض هذا التكتل من قبل الباحثين تمشيا مع أهداف الدراسة ، اذ ليس من طبيعة الطريقتين التحليلييتين اعتماد العلاقة بين المتغيرات . بينما تعتمد طريقتي التحليل العاملي و تحليل الانحدار العلاقة بين المتغيرات ، ولضعف العلاقة بين مؤشرات الاداء ، (بشكل خاص) ،  وبين محددات العمل لم تشكل أي منها عاملآ أو مجموعة متميزة عن مجموعة المتغيرات . و السبب عائد في نظر الباحثين الى دقة البيانات و ليس طبيعة المتغيرات . وهذا جواب السؤالين  الثالث و الخامس .

7 – 6 ) اخـتلاف النتائج باختلاف الطرائق التحليلية ،


لقد اعتمدت أربع طرائق تحليلية مختلفة ، اثنان منها حسابية ، أي تقوم بعملية حساب للمسافات الفاصلة بين المديريات ، الأولى تقيس البعد عن المعدل بقيمة الانحراف المعياري ، والثانية تقيسها بقانون فيثاغورس . و النتائج متشابهة و لكنها غير متطابقة . طريقة الدرجات المعيارية أسهل و أفضل في تبويب المديريات و ترتيبها تنازليا حسب معايير الأداء .


الطريقتين الاخريتين تعتمدان شبكة العلاقة بين المتغيرات ( التشابه في توزيع قيمها مكانيا) ، و تبنى النتائج على أساس درجة قوة العلاقة . نتائج الطريقتين متشابهة بدرجة كبيرة ، وتختلف كليا عن نتائج الطريقتين الأوليتين . اعتماد الدرجات المعيارية في التقييم ، واستكمال التحليل بالعوامل التي تشكلها المعايير أمر ضروري يعطي التقييم بعده العلمي و يسلط الضوء على جوانب لا تغطيها الطريقة المتبعة حاليا . وهذا هو جواب عن السؤالين الخامس و السادس .

7 – 7 ) الأنمـاط الـمكانيـة ،


لقد برهن التحليل بطرائقه الأربع على وجود تباين مكاني ، فظروف العمل في المحافظات الجنوبية و الشرقية يختلف كثيرا عن تلك في الوسط و الغرب ، وعن التي في الشمال . وتعود بعض أسباب هذا الاختلاف الى الطبيعة الجغرافية للمناطق ، وبعضها الى سياسة توزيع الضباط و الاليات و الشرطة بين المديريات . للمنظمات الجماهيرية و قوى الأمن الأخرى دور معزز لدور مديريات الشرطة في المحافظات التي تعاني من ظرف سياسي خاص ، ولكن من الضروري دعم الامكانات الذاتية لمديريات شرطة هذه المحافظات . 

8 – الـمقـترحـات و التـوصـيات ،


استنادا على النتائج التي توصلت اليها الدراسة ، وعلى ضوء مناقشتها ، يرى الباحثان ضرورة الأخذ بالمقترحات المدونة في أدناه :-

(1) اعادة النظر في مؤشرات الاداء و محددات العمل ، وخاصة تلك التي لم تحقق تباينا بين المديريات بنسبة تزيد عن (25%) ، وهي : نسبة المكتشف من الجرائم ، و نسبة المكتشف من الجرائم المهمة (6.29% و 15.89% على التوالي) لضعف مصداقية بياناتها . وفي حالة وجود صيغة يتم من خلالها التحقق من مصداقية البيانات فانها تعتمد لأهميتها في تقييم الأداء . 

(2) لم يؤشر متغير الكثافة العامة تأثيرا كبيرا على المتغيرات الآخرى لانحيازه الواضح تجاه ثلاث مديريات (موجبة) ، لذا يقترح عدم اعتماده في التقيمات القادمة .

(3)  اعتمدت الدرجات المعيارية المعدل كمقياس ، وهو غير مستقر ، ولا يحبذ أن تكون مسطرة القياس متحركة ، لذا يفضل اعتماد المعدل لسنوات خمس بدلآ من معدل سنة واحدة لكونه أكثر استقرارية .

(4)  استمرار الاعتماد على الدرجات المعيارية في قياس و تقييم أداء مديريات شرطة المحافظات ، و اكمال التحليل باستخدام طريقة التحليل العاملي التي تسلط الضوء على طبيعة العلاقة بين المتغيرات و تصنف المديريات حسب العوامل التي تجمعها .  بهذه الصيغة يكون التقييم أكثر موضوعية والتحليل أكثر عمقا . 

(5)  النظر في اعادة توزيع الضباط على المديريات طبقا لحاجتها الفعلية ، وبما يتناسب مع الظرف الأمني لمديريات شرطة المحافظات .

(6)  اعتماد سياق التقييم الموضوعي السنوي للمعاونيات و المديريات التابعة الى مديريات شرطة المحافظات باعتماد المتغيرات ذاتها و سياقات التحليل ، أيضا .

(7)  رسم السياسات العلاجية و الوقائية استنادا على نتائج المؤتمرات السنوية ، مع الأخذ بالحسبان التباينات المكانية و التباين في الامكانات الذاتية للمديريات .

(8)  تحديد الاهداف الأستراتيجية و المرحلية و مناقشتها بدء من المؤتمر العام نزولآ الى المؤتمرات المحلية  ، لتكون دليل عمل للجميع ، وتقارن على ضوئها النتائج و يتم التقييم الحقيقي للأداء على أساسها .
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